كان كلامنا المتقدم في التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأعظم(يرحمه الله) أن المخصص إذا كان لفظياً فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما إذا كان المخصص لبياً كالإجماع فالصحيح هو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والماتن (يحفظه الله) تنظر في هذه النسبة وقال: إن النسبة إلى الشيخ ليست بصحيحة، بل الشيخ له تفصيل في التفصيل الأول، التفصيل الأول: أن المخصص على قسمين: تارة يكون عنوانياً وتارة يكون غير عنواني، ثم قال: إن الأغلب في غير العنواني أن يكون لبياً، والأغلب في المخصص العنواني أن يكون لفظياً، هذا هو الحق الذي ينبغي أن ينسب إلى الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
غير أن العلماء أخذوا هذه النسبة كأصل موضوعي، وحاول الجهابذة منهم أن يوردوا أدلة على صحة ما نسب للشيخ، وأرودنا في الأمس الماضي الدليل الأول الذي أفاده الآخوند (يرحمه الله) وخلاصة الدليل: أن المخصص المنفصل إذا كان لفظياً فالمولى جاء بحجتين، بدليل كل منهما حجة، ومقتضى الجمع بين الدليلين تقديم الدليل الدال على الخصوص، وحينئذ يبقى دليل العام قاصراً عن المصداق مورد الاشتباه، فلا يشمله، أما إذا كان المخصص لبياً كالإجماع، فقال الآخوند: إن المولى لم يأت إلا بدليل العام الذي له ظهور، في الشمول لكل فرد فرد ومصداق مصداق، ولا يخرج عن هذا العموم والاستيعاب إلا ما لدينا يقين بخروجه، والباقي من الأفراد وهو المشكوك سيكون داخلاً في عموم العام، لأن المولى لو أراد أن يخرج ذلك المصداق لأبانه بوضوح، يعني الإخراج، إذ على الحكيم أن يلقي كلامه على وفق مرامه، كان هذا هو خلاصة الدليل الآخوندي لصاحب الكفاية (يرحمه الله).

واستشكل الماتن على كلام الآخوند بالإشكال التالي: بأن الفارق بين الدليل اللبي واللفظي لا يوجد فارقاً باعتبار أن كل منهما حجة لدى المولى ولدى العبد، أي يصح الاحتجاج به لكل منهما على الآخر، الحق تبارك وتعالى يقول لعبده: ألم يقم الإجماع عندك؟ والعبد يقول: تمت السيرة عندي، مثال يعني.

ولا يصح كلام الآخوند (يرحمه الله) إلا في الصورة التي أوردناه وتقدمت، وهي أنه إذا كان العام يدلل على المناط ويفصح عن الملاك، مثل ما لو قال: (أكرم كل من دخل بيتي)، وكنا نعلم إن هذا لا يريد بهذا الأمر إلا إكرام العلماء العدول، ثم جاءنا (أكرم العلماء العدول) فلا يكون مخصصاً، باعتبار أن مراد المولى عندما قال: (أكرم كل من دخل بيتي) هو العالم العادل، فلو شككنا في بعض من دخل بيته بأنه عالم عادل أو عالم غير عادل؟ يجب علينا إكرامه تمسكاً بعموم العام، لماذا؟ إذ أن المفروض أن عموم العام يحرز الملاك ويفصح عن المناط، هذا لا إشكال فيه.
أما ما أورده الآخوند من تفصيل فليس بمتين، ولعل كلام الآخوند وليس كلام الشيخ الأعظم يشير إلى التفصيل الثاني، ولذلك هو أورد في ذيل كلامه المثال الذي تقدم عندنا (لعن الله بني أمية قاطبة) وهذا المثال معلوم أن العلماء يستدلون به على أن العموم يحرز الملاك ويبين المناط، فإذا شككنا في أموي يصلي مبتهلاً يبكي متضرعاً، يجوز لعنه أو لا يجوز؟ نقول: نتمسك بـ (لعن الله بني أمية قاطبة)، مع أن هذا شك في مصداق، ولكن بما أننا افترضنا أن عموم العام يبين ويفصح عن المناط فلا إشكال بالتمسك بعموم العام في هذا المصداق، إلى هنا انتهينا مما أوردناه، بالإشارات طبعاً.

الماتن يقول: أنا أريد أن أورد في هذا اليوم إيضاحاً يبلور لنا المطلب، يعني يجعل المطلب جلياً، لماذا يسوغ لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص غير لفظي، يعني لبياً، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظياً؟ لماذا؟ يقول: من خلال عرضنا المتقدم بان واتضح أن المخصص سواءً كان لفظياً أو غير لفظي على حد سواء، فالمطلب الذي ينبغي أن يقال، هو أن جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا أحرزنا من عموم العام الملاك، واتضح لنا منه المناط، وإلا فلا يسوغ، والمثال الذي أورده الآخوند في التذييل هو خير دليل، لماذا؟ لأن هذا المثال (لعن الله بني أمية قاطبة)، ومع ذلك يجوز لنا التمسك بعموم العام في الشخص الذي يصلي منهم، أموي ويصلي ويبكي أيضاً، لماذا جاز لنا التمسك بعموم العام مع أننا نعلم إن ما شاء الله في المقام من المخصصات اللفظية الدالة على حرمة لعن المؤمن، فالمؤمن لا يجوز لعنه، وحرمة لعن غير المستحق للعن، وحرمة السب وحرمة التعيير والتأنيب وحرمة الإيذاء، وحرمة الإهانة والإذلال والاحتقار، وحرمة الطعن، كل هذا قد جاء في الروايات، وهذا يكشف على أن هناك مخصصات لفظية، ومع ذلك جاز لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا علمنا إن العام موضح وكاشف عن مناط وملاك اللعن، فلأنه كاشف جاز، ولولا الكشف لعموم العام عن المناط لما جاز، لأننا نعلم كم من المخصصات هنا ومع ذلك جاز التمسك بالعام، على كل.
فالصحيح أن عموم ههنا بالخصوص أنه وارد على لسان المعصوم (عليه السلام) يدلل عن الكشف والإيضاح بمرتبة يمكن أكثر من الظهور على وجود المناط، وحينئذ لما يقول: (يحرم لعن المؤمن) لا يصير هذا تقييد لقوله مثلاً: (لعن الله بني أمية قاطبة إلا المؤمن منهم) فهذا ليس بتقييد، قلنا: هذا إخراج لمصداق، يعني نخرج لهذا الفرد بخصوصه عن عموم العام، ولو افترضنا أن ما جاء من روايات لم يأت، ولكن عندنا دليلاً لبياً فقط، استفدناه من حرمة اللعن وحرمة الإيذاء، يجوز لنا التمسك بالعام أو لا يجوز؟ واضح يجوز، لفظي؟ أيضاً يجوز، لأن الملاك ليس على كونه لفظياً أو لبياً، بل كاشفاً عن المناط والملاك، فما أورد من تفصيل ليس في محله.

الدليل الثاني: ندلل به على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، أما إذا كان لفظياً فلا يجوز، هذا الدليل محكي، يعني لم يره الماتن، وإنما رأى حكايته، فقد حكي، حكي عن كتاب التقريرات لنفس الشيخ بتقرير قلم تلميذه كلانتر، يقول آغاي كلانتر: المولى إذا جاء بالمخصص اللفظي فمعلوم أنه أحال معرفة أفراد ذلك الخصوص وتمييز الأفراد للخاص عن العام على المكلف المخاطب، يعني قال لك: (أكرم كل عالم إلا الفاسق) يعني قال لك: انتبه، ابحث حتى تعرف العالم العادل من العالم الفاسق، يعني أوكل المعرفة والعلم للمخاطب المكلف، وبالتالي المكلف عنده عموم للعام وعنده خاص، والمكلف هنا في الفرد المشكوك يقع في ورطة، شاك فيه، عالم عادل أو عالم فاسق؟ إن أدخله تحت عموم العام، قال: لا أدري هل هو عادل أو ليس بعادل، وإن أدخله تحت المخصص فأيضاً لا يدري، فهذا ذره في سنبله، لا ندخله في عموم العام ولا في المخصص، لأن الأمر يرجع إلينا كمكلفين، والمولى بالمخصص أوكل تعيين المصاديق ومعرفة المصداق إلى المكلف، وبما أن هذا المصداق أنا لا أدري هل يدخل تحت عموم العام أو تحت الخاص؟
......

ولذلك دائماً في دوران الأمر بين المحذورين يكون تخييراً، أو النظريات المختلفة، فقد يكون كما يقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، المهم أن تقول أن هذا دعوه في دائرة لوحده، المهم أنه خارج عن العموم، هذا الذي يهمنا، أنا لانقدر أن ندخل هذا المصداق المشكوك فيه تحت دائرة العموم، لأنه موكول إلى المكلف.

أما إذا كان المخصص لبياً، ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ هذا سر أعطاه تلميذه كلانتر، فكتبه تلميذه في التقريرات، قال له: يا تلميذنا المجد! إذا كان المخصص لبياً فانتبه المولى لم يأت إلا بحجة واحدة وببيان يظهر منه أنه ينطبق بنفس عموم العام على كل المصاديق إلا ما علم باليقين أنه خارج، فالمشكوك يدخل تحت دائرة العموم، فيقول هذا السر لم نبح به لغيرك وما أفصحنا عنه لسواك، يصير إيثاراً لبعض تلامذته على بعضهم الآخر. 

خلاصة الدليل الذي أورده الشيخ الأعظم: إذا كان المخصص لفظياً فقد أوكل المولى معرفة المخصص الفرد للمصداق، وفي الحقيقة أيضاً معرفة عموم العام أيضاً يصير باللازم، للمكلف، يعني يعرف المصاديق للداخلين تحت عموم العام وتحت خصوص الخاص الخارجين، هذا أمر يرجع إلى المكلف، أما إذا كان المخصص لبياً، يقول له: لا، فقط ما يعلم بالضرورة وبالقطع واليقين هو الخارج، وإلا الباقي تشتمل عليه دائرة العموم وتستوعبه دائرة الشمول.

هذا خلاصة دليل الشيخ.

يقول الماتن: ليت شعري،ما كان ينبغي أن يصدر من الشيخ (يرحمه الله) هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ مرة المولى إذا كان الدليل لفظياً فقط أوكل معرفة المصاديق الداخلة تحت دائرة الخاص للمكلف، أما إذا كان الدليل لبياً، يعني المخصص، فهو أشار بل أبان وأفصح بأنه يريد تمام المصاديق، والعام يكون مشتملاً على تمام الأفراد حتى المصداق المشكوك فيه، من أين هذا الكلام جاء به الشيخ؟ هذا يحتاج أن يكون الإنسان عنده شم الفقاهة يعني في الأدلة قوي قوي جداً حتى يعرف أن الأدلة جاءت على هذا المسار، على هذا النمط، على هذا الديدن، نحن نقول.

يقول الماتن: أيها الشيخ الأعظم وأيها التلميذ المكرم، لأنه أوثر من قبله، كلاكما في الحقيقة وقع في وهم، ما أكثر ما يتوهم الإنسان، يكون المخصص إذا كان لفظياً فالمكلف لا شارة عنده ولا أمر لديه، أما إذا كان لفظياً فالأمر والنهي يرجع إلى المكلف في تعيين المصاديق، نقول نحن: المناط هو الجمع العرفي بين الأدلة، نرى ماذا يقول لنا الجمع العرفي؟ إذا كان الجمع العرفي يؤدي إلى صحة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وأفاد به التلميذ المكرم فكلامه يصير عين الصواب، سليم لا إشكال فيه، أما إذا كان الجمع العرفي لا يفرق، العرف لا يفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي في أن المصداق المشتبه به يبقى على حاله مورد اشتباه في الدليلين، فكلام الشيخ يبقى محض الوهم، والوهم المحض، يعني ليس له اعتبار.
والصحيح، يقول: نحن يمكن أن نقول إن كلام الشيخ الأعظم يحتمل أنه أراد أن يبين أن عموم العام إذا كان المخصص لفظياً فعموم العام لا ينقح المناط في المصداق، ولا يشير إلى الملاك في الفرد المشكوك، أما إذا كان المخصص لبياً فعموم العام ينقح المناط ويدلل على الملاك في عموم الأفراد ومنهم الفرد المشكوك، فيرجع هذا إلى الدليل الثاني الذي تقدم، يعني لم يأت بشيء جديد.

ثم يقول: إذا أرجعنا كلام الشيخ إلى الدليل الثاني، يعني ما تحصلنا على الدليل رقم ثلاثة، بناءً على هذا التأويل لكلام الشيخ الأعظم يصير ليس عندنا دليل على حدة مستقل.

أيضاً نناقش الشيخ في نقطة: نقول لو افترضنا أن المولى جاء بمخصص لفظي، وكان هذا المخصص اللفظي يشير ويخاطب إلى المكلف ويقول: أيها المكلف ترى معرفة مصاديق الخاص ترجع إليك، ويعتمد في تشخيصها عليك، فإن شخصت أن هذا الفرد هو مصداق للخصوص كان داخلاً في الخاص، وإن شخصت بأنه ليس بداخل في الخصوص فيشمله عموم العام.

يقول: من أين يصير تشخيص المكلف له هذه الخاصية التي ما شاء الله عليها الممتازة، التي تجعل تشخيص هذا المكلف بعدم دخول المصداق في الخاص مندرجاً تحت العموم أتوماتيكياً، يقول ما يصير، لابد أن نقول اندرج لأن العام ينقح المناط، وإلا مجرد تشخيص المكلف هذا ليس له قيمة.

الآن أنا رأيت أحداً خارجاً، وسألته عدة أسئلة في تقوى الله وفي التوجه القلبي في الصلاة، وأفاض عليّ من تلك العلوم، فقلت: ما شاء الله علم وعدالة درجة أولى، ورأيت أحداً آخر، سلمت عليه ولم يرد عليّ السلام، قلت: هذا عالم، ولكنه ليس له عدالة، لأنه لو كان عادلاً لرد عليّ السلام، ويمكن هذا أصلاً أحسن من الأول الذي أنا سألته، لماذا أحسن من الأول، لماذا هو أحسن من الأول؟ لأنه أصلاً ليس بمتوجه لي، لأنه عنده مسألة عميقة وعنده اتصال بالحق تبارك وتعالى في الصحو بعد المحو، أو المحو بعد الصحو، درجة من العرفان، أصلاً غير متوجه إلى الخلق، كما كان أمير المؤمنين، إنما تنزع السهام منه إذا كان في صلاته كما يحكى، فليس بدليل هذا لم يسلم علينا، خرج عن العدالة! تشخيص المكلف ليس له هذه القوة التي يدرج المصداق المشتبه فيه تحت عموم العام، أو يجعل ذلك المصداق الذي هو حسب نظره داخلاً، لا يوجد هذا، بل المدار على الظهور، فإن تحصل ظهور نوعي وليس بشخصي، المكلف، ماهذا الكلام أيها الشيخ الأعظم؟ هذا هو الإشكال على الشيخ الأعظم.

فالمدار في نهاية المطاف على تحقق الظهور، وعلى كون عموم العام له القدرة والإبانة والإفصاح عن تنقيح المناط في الفرد، فإن أمكن ذلك جاز وساغ لنا التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية وإلا فلا.

وعلى هذا لا يكون التفريق بين جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن المخصص تارة لفظياً فلا يجوز التمسك بالعام، أما إذا كان لبياً جاز، يصير هذا الكلام ليس له متانة ولا فيه قوة، يعني دليل موهون، لأنه أفضل ما يمكن أن نرد به عليه أنه لا يوجد فرق بين الدليل اللبي والدليل اللفظي في أن كلاً منهما حجة.
نطبق:

ما تقدم واضح ولا يحتاج إلى تطبيق، أي تتمة دليل المحقق الخراساني الأول في التفريق بين جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، التتمة واضحة، فنبتدئ من ثانياً.

قال: ما حكاه من بعضهم، حكاية ـ لعل السيد ليس عنده التقريرات ـ عن التقريرات من أن إلقاء المولى للخاص اللفظي كاشف عن أن المولى أحال معرفة أفراد الخاص وتمييز هذه الأفراد عن أفراد العام على المخاطب، فلا يكون المصداق المشكوك داخلاً في الباقي، ندرجه تحت عموم العام، ولا داخلاً في خصوص الخاص، لماذا؟ فلا يكون دخول المشكوك في الباقي تحت العام بأولى من دخوله في الخاص الخارج عن عموم العام، أما إذا كان الخاص لبياً، فالمتكلم يعني المولى، لم يتحدث لم يلق لبيان حكمه إلا حجة واحدة، وهو عموم العام، وظاهر هذا العموم أنه بصدد ذكر بيان المصاديق للعموم، فيصير الفرد المشكوك داخل تحت العموم، بنفس عنوان العام، وأنه كل ما يصدق عليه عالم، أنت تشك في عدالته فهو عالم عادل، مش حالك يبا، فهو محكوم بحكمه، وأنه ليس في أفراده عنوان منافٍ لحكمه، لا يوجد عنوان ينافيه، عندما يقول: (إلا الفاسق) ونحن نعرف، فتحنا ذهنه قال: (أكرم كل عالم)، وعلمنا بالإجماع من الخطابات السابقة هو لا يكلف إلا بإكرام العدول، وهذا شككنا أنه عادل أو غير عادل؟ نقول: عادل، أكرمه، فهو عادل، فيكون حجة في كل ما لم يعلم بخروجه من الأفراد، فما علموا يقيناً يخرج، والمشكوك فيه نتمسك بعموم العام في هذا المصداق المشتبه به.

ردنا على كلام الشيخ الأعظم:

وفيه: أنه إن استفيد من العام بعد الجمع بينه وبين الدليل الدال على اعتبار شيء ما، أي تتمة، لأنه قال: أكرم كل عالم، لكننا استفدنا أنه لايريد إكرام كل عالم فقط، بل هناك تتمة، وهي شرطية العدالة، أو أن يكون عالماً وشاعراً.

وفيه: أنه إن استفيد من العام بعد الجمع بينه وبين الدليل الدال على اعتبار شيء ما في موضوع حكم المولى كون أفراد العام واجدة لذلك الشيء وهي العدالة والأدب،  فلا تنافي بين العام وبين ذلك الدليل الدال على شرطية تلك التتمة، التي قلنا هي الأدب والعدالة، بل يكون العام وارداً عليه ومنقحاً لموضوعه، فهذه في الحقيقة ليس بمخصص قلنا، ذكرنا لما يقول مثلاً جئنا بأدلة، قلنا: لما يقول هكذا: كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم، ثم يقول: ولا يتوارث إلا المسلمون، المسلمون يتوارثون، فماذا نستفيد من الدليل الأول؟ أنه ينقح موضوع الدليل الثاني.

وحينئذ يتجه التمسك بالعام في الفرد المشكوك واجديته للأمر المعتبر في الحكم، وإن كان الدال على اعتبار ذلك الشيء لفظياً، لأنه لا يفرق بين الدليل إن كان لبياً أو لفظياً، فكلاهما على حد سواء، لأن ظاهر حال المتكلم في الدليل اللفظي وإن كان هو الإحالة على المخاطب، لكنه معروف أن هذا الدليل يريد لابدية تواجد ذلك الملاك والمناط، مثل إذا قال: (أكرم كل من دخل بيتي) ونحن نعرف أنه يريد العالم العادل، هو الإحالة على المخاطب في معرفة أفراده، فلا يوجد فرق بأنه إن كان المخصص لفظياً فقد أحاله إلى المخاطب، وأما إذا كان لبياً فلا إحالة، ذاك العموم يستوعب حتى الفرد المشكوك، ماهذا الكلام! لايوجد.
هو الإحالة على المخاطب في معرفة أفراده وتمييزها، إنه يكفي المخاطب الرجوع للعام المذكور في التمييز بعد فرض كون العام فيه المناط والملاك، وناهض بالدلالة على الفرد المشكوك، الآن نقول من أين جاءت أن الإحالة على المخاطب كافية في تعيين المصداق أنه يندرج تحت العموم أو لا يندرج؟ هذا كلام يحتاج إلى دليل من القوة بمكان.

على أن الإحالة على المخاطب في تشخيص الموضوع الخاص إنما هو لترتب حكم الخاص، وهو قال: (إلا الفاسق) فعرفنا أن الفاسق لا يجب إكرامه، لا لترتيب حكم العام، فلا ينهض برفع اليد عن ظهور العام المفروض قطعاً، وإن لم يستفد من العام بعد الجمع ذلك، بل لا ظهور للعام إلا في كون عنوانه تمام موضوع الحكم، فقط، أكثر من هذا لا يريد، حتى نقدر أن نطبقه على الفرد المشكوك، فقط يقول لنا: أكرم العالم العادل، وذاك يقول: ولا تكرم الفاسق، وهذا الفرد مشكوك، كان الدليلان متنافيين، وبعد فرض تخصيص العام بالمخصص فيكون العام قاصراً عن أفراد الخاص الذي نعلم بخروجه عن عموم العام، حتماً هؤلاء علماء، لكن من أفسق الفاسقين، لأنهم يعينون الظلمة مثلاً، والله يقول: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)، فلا يصح التمسك به فيما احتمل كونه منها، وإن كان ذلك الدليل لبياً، حتى لو كان لبياً، لماذا؟ لأنه حجة أيضاً الدليل اللبي، وذاك الفرد المشكوك لا يجعل ذلك الفرد منطبقاً أو مندرجاً تحت دائرة العموم، لما تقدم أنه يكشف أيضاً عن قصور موضوع حكم العام وتقييده بغير الأفراد المشكوك فيها،لأنا اشترطنا في عموم العام شيئين، الأول:الظهور الجدي، والثاني: أن يكون المصداق واضح أن العموم ينطبق عليه، فليس معيار الفرق بين الأمرين كون الخاص لفظياً كما توهم الشيخ الأعظم على حد هذه النسبة، وكما توهم تلميذه على ما حكي عنه، بل المعيار هو أن يكون العام منقحاً للمناط ومشيراً إلى وجود الملاك، فحينئذ نقدر أن نتمسك بعموم  العام في الشبهة المصداقية، وستأتي في الوجه الثالث الإشارة إلى ذلك، إلى تقريب عدم نهوض العام بنفي المنافي لحكمه، لأن هذا المصداق المشكوك فيه، نحن عندنا وجود منافي، لأن الخاص قد ينافي انطباق عموم العام عليه، وسوف نشير في مناقشة الدليل الثالث إلى أن العام لا يصلح لدفع المنافي، لأنهم يتنازعان في هذا المصداق المشكوك في اندراجه تحت العام وفي اندراجه تحت المخصص، فلا يكون العام طارداً للمخصص عن شموله لهذا الخاص ودالاً بالملازمة على اندراج هذا المصداق تحت دائرته، لا يوجد هذا الكلام. 

ويأتي في الوجه الثالث تقريب عدم نهوض العام بنفي المنافي لحكمه في أفراده، كما يأتي أن لازم ذلك عدم التمسك بالأصل الموضوعي في المنقح لعنوان الخاص، هذا يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
